هذه الدروس المفرغة من المواريث لم يتم تحقيقها بعد، وإنما هي للمدارسة فقط.

بسم الله الرحمن الرحيم

مهمات في أحكام المواريث 

الدرس الخامس عشر: مسائل العول والرد.

شرح الشيخ محمد حسن عبد الغفار

العـــــــــــــــــــول:
العول لغة هو الجور في الحق.

واصطلاحا هو زيادة في مجموع الأسهم التي يستحقها الورثة عن أصل المسألة.
يعني عندما تجمع الأنصبة لأصحاب الفروض أو الأسهم تكون أكثر من أصل المسألة. فلو ابتدأ بالمقَدَّم سيأخذ حقه، ويرجع النقص على المُؤَخَّر، ولو ابتدأ بالمؤخر سيأخذ الحق أو النصيب المفروض له، وسيدخل النقص على المقدم. وهذا قد حَيَّرَ الصحابة، ماذا يفعلون في مثل هذه المسائل؟ فلما ظهرت المسألة أمام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وجمع الصحابة، فخرجوا في هذه المسألة أنه لابد من أن يدخل النقص على الجميع.

فإن كان ثمة نقص فالنقص يوزع ليس بالتساوي، ولكن بالعدل بين الجميع.

لِمَ فرقنا بين لفظ أن يوزع النقص بالتساوي عن أن يوزع النقص بالعدل؟ لأن هذا الأمر يكون حسب الأنصبة، وهو العدل الصحيح، أن كل إنسان بفرضه يدخل عليه النقص بنفس السهم الذي سيكون له.

طريقة حل مسائل العول سهلة جداً، وهناك أمران متضادان في المواريث وهما العول والرد، فالذي تستطيع أن تتقنه في العول، تقلبه فيأتيك الرد على بعض التفصيل.

طريقة حل مسألة العول: 

أن تؤصل للمسألة أصلا، تجعل أصل المسألة، ثم توزع الأسهم لأصحاب الفروض، ثم تجمع هذه الأسهم، فمجموع هذه الأسهم هو أصل المسألة، تزيد المسألة، فتجعل الأسهم هي أصل المسألة.

مثلا: أصل المسألة (8) تعول إلى (9)، أو (12) تعول إلى (13).
لما وزعت لكل صاحب فرض فرضه، بالتوزيع هذا ترى عندك (3) و (2) و (4) فالمجموع (9)، فتكون المسألة والتي أصلها (8) عالت إلى (9)، فتزيد الأصل من (8) إلى (9)، لتدخل النقص على كل أو جميع أصحاب الفروض.

وهذا الذي أفتى به عمر رضي الله عنه، وأجمع على ذلك الصحابة، ولم نر معارضا لعمر رضي الله عنه في حله هذه المسائل.

مسائل تطبيقية في العول:

المسألة الأولى: مات عن زوجة وأب وأم وابنتين.

الزوجة لها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث.

البنتان لهما الثلثان فرضا.

الأم لها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث.

الأب له السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، وأيضا له الباقي تعصيبا إن وجد، ولا باقي هنا.
أصل المسألة دائر بين السدس والثمن والنصف والثلثين. 

هناك تماثل بين السدس والسدس، فنأخذ أحدهما.
وهناك تداخل بين السدس والنصف، فالأعلى (6)، وكذلك هناك تداخل بين السدس والثلثين، فالأعلى (6).

وهناك توافق بين الثمن والسدس، والعامل المشترك بينهما هو (2)، ووفق (6) هو (3)، ووفق (8) هو (4)، فيكون:

(1*3) / (8*3) = (3/24)  
أو (1*4) / (6*4) = (4/24)، فأصل المسألة (24)، ويكون:

نصيب الزوجة = 1/8 * 24 = ثلاثة أسهم، 
ونصيب الأم = 1/6 * 24 =  أربعة أسهم،
ونصيب الأب = 1//6 * 24 =  أربعة أسهم، 
ونصيب البنتين = 1/3 * 24 = (16) سهما، لكل واحدة ثمانية أسهم.
مجموع الأسهم = 3 + 4 + 4 + 16 = 27 سهماً، فالمسألة عالت من (24) إلى (27)، فندخل النقص على الجميع، فيكون أصل المسألة الجديد هو (27).

المسألة الثانية: ماتت عن زوج وأختين لأب.

الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث.

الأختان لأب لهما الثلثان فرضا.

أصل المسألة دائر بين النصف والثلثان، والعلاقة بينهما تباين، فيكون أصل المسألة حاصل ضرب مقام الأول في مقام الثاني فيكون (6)، ويكون:

نصيب الزوج = 1/2 * 6 = ثلاثة أسهم.

نصيب الأختين = 2/3 * 6 = أربعة أسهم.

مجموع الأسهم (7)، فعالت المسألة من (6) إلى (7)، فيكون أصل المسألة الجديد (7).

المسألة الثالثة: ماتت عن زوج وأم وأخت شقيقة.

الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث.

الأم لها الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وجمع من الأخوة.

الأخت الشقيقة لها النصف فرضا.

أصل المسألة يدور بين النصف والثلث، والعلاقة بينهم تباين، فأصل المسألة (6)

للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللأخت ثلاثة أسهم، فمجوع الأسهم (8)، فتعول المسألة من (6) إلى (8).

المسألة الرابعة: ماتت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وأم.

الزوج له النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث.

الأم لها السدس فرضا لوجود جمع من الأخوة.

الأخت لأم لها السدس فرضا.

الأخت الشقيقة لها النصف فرضا.

الأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين.

أصل المسألة دائر بين النصف والسدس، والعلاقة بينهما تداخل، فأصل المسألة (6)، ويكون:

للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللأخت لأب سهم، وللأخت لأم سهم، وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم، فمجموع الأسهم (9)، فتعول المسألة من (6) إلى (9).
المسألة الخامسة: ماتت عن زوج وأم وأختين لأم وأختين شقيقتين.

الزوج له النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث.

الأم لها السدس فرضا لوجود جمع من الأخوة.

الأختان لأم لهما الثلث فرضا.

الأختان الشقيقتان لهما الثلثان فرضا.

أصل المسألة دائر بين النصف، والسدس، والثلث، والثلثين، والعلاقة بين الثلث والثلثين التماثل، والعلاقة بين السدس والثلث التداخل، فنأخذ الأعلى وهو (6)، وكذلك الأمر بين السدس والنصف، بينهما تداخل، فنأخذ الأعلى وهو (6)، فأصل المسألة هو (6)، ويكون:

للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللأختين لأم سهمان، وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم، فمجموع الأسهم (10)، فتعول المسألة من (6) إلى (10).

المسألة السادسة: مات عن زوجة وأختين شقيقتين وأم.
الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث.

الأم لها السدس لوجود جمع من الأخوة.

الأختان الشقيقتان لهما الثلثان.

أصل المسألة دائر بين السدس والثلثان والربع، والعلاقة بين السدس والثلثان التداخل، فنأخذ الأعلى وهو (6). والعلاقة بين (6) و(4) التوافق، ووفق (6) هو (3)، ووفق (4) هو (2)، فيكون:

(1*3) / (4*3) = (3/12)  أو (1*2) / (6*2) = (2/12)، فأصل المسألة (12)، ويكون:

للزوجة ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللأختين الشقيقتين ثمانية أسهم، فمجموع الأسهم (13)، فعالت المسألة من (12) إلى (13).

المسألة السابعة: مات عن بنتين وزوج وأبوين.

الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث.

البنتان لهما الثلثان فرضا.

الأم لها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث.

الأب له السدس فرضا لوجود الفرع الوارث.

أصل المسألة دائر بين الربع والثلثين والسدس. العلاقة بين السدس والثلثين التداخل، فنأخذ الأكبر وهو (6). والعلاقة بين السدس والربع التوافق، فالعامل المشترك بينهما هو (2)، ويكون وفق (4) هو (2)، ووفق (6) هو (3)، فيكون:

(1*3) / (4*3) = (3/12)  أو (1*2) / (6*2) = (2/12)، فأصل المسألة (12)، ويكون:

للزوج ثلاثة أسهم، وللبنتين ثمانية أسهم، وللأم سهمان، وللأب سهمان. ومجموع الأسهم (15)، فتعول المسألة من (12) إلى (15).

الــــــــــــــــــــرد:

الرد هو نقيض العول، والرد هو دفع ما تبقى من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض لفروضهم، فيوزع على الورثة كُلٌ بحسب سهمه.
إذاً الرد ضد العول، العول يكون مجموع الأسهم زيادة على أصل الأسهم، أما الرد فيكون مجموع الأسهم يقل عن أصل المسألة، فما بقي من التركة نرده على أصحاب الفروض.
لكن للرد شروط، فشروط مسائل الرد، وهي:

أولا: أن يوجد في المسألة صاحب فرض؛ لأن الرد لا يكون إلا لأصحاب الفروض.

ثانيا: عدم وجود العاصب؛ لأن العاصب يأخذ الباقي تعصيبا، وليس له فرض مقسم.

ثالثا: أن يتبقى فائض من التركة، وأن تكون قسمة التركة غير صحيحة، فإذا تبقى من التركة فإنها توزع على أصحاب الفروض.

وأصحاب الفروض قسمان:

القسم الأول: قسم بالنسب وهو الأصول والفروع والحواشي.

القسم الثاني: قسم بالسبب وهما الزوجان.

العلماء في مسألة الرد اختلفوا على ثلاثة أقوال:

القول الأول: المنع مطلقا، وهو قول جماهير الفقهاء، يعتمدون على قول زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهؤلاء يقولون لا رد، لايوجد هناك مسائل اسمها الرد؛ لأنهم قالوا: في الرد سيأخذ صاحب الفرض فوق فرضه، والله قد قسَّم تقسيما لا زيادة فيه ولا نقصان في كتابه، فقال: هذا له السدس، وهذا له الربع، .... فإذا أخذ صاحب الربع فوق الربع، فقد أخذ زيادة فوق ما قسمه الله جل وعلا، وهذا تجاوز للحد ومعصية، وقد قال الله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء:14]. 
وأيضا قالوا بالمعقول: أن كل صاحب فرض إذا قُسِّم له ماله فلا يجوز له أن يتعداه، فيرجع إلى بيت مال المسلمين.

القول الثاني: وهو قول جماهير الحنابلة والمحققين من الشافعية من المتأخرين، والمتأخرين من المالكية، وقول الحنفية، قالوا بمسألة الرد. ولكن قالوا: يرد على كل أصحاب الفروض خلا الزوجين. وأدلتهم:

(1) عموم قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأحزاب:6]. فقالوا: أولوا الأرحام هم أولى الناس بالإرث؛ لأن المال المتبقي إن كان يذهب إلى بيت مال المسلمين، فسيوزع على المسلمين، وأولى الناس بالميت قرابته، وهم من المسلمين، وهم الأولى بأخذ هذا المال.

(2) ومن السنة استدلوا بقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ)، وقوله: (فَلِوَرَثَتِهِ) مطلق سواء بالفرض أو التعصيب، أو بالفرض والرد؛ لأنه قال عموماً وإطلاقاً: (مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ). فالمتبقي مما تركه الميت فيرجع لورثته، ويرجع عن طريق الرد.
القول الثالث: وهو القول الذي رجحه ابن تيمية، قالوا: الرد على جميع أصحاب الفروض، ويدخل معهم الزوجان.
والقول الراجح الصحيح هو القول الثاني، أن مسائل الرد خلا الزوجين هي التي ترد. فالرد يكون على أصحاب الفروض بالنسب لا بالسبب، لِـمَ؟

لأن السببية تنقطع بالموت، لو مات الرجل عن زوجته وأخذت فرضها، بعد انقضاء العدة تنقطع صلتها بالميت، ولو مات الرجل عن ابنته، وبعد الحداد عليه ثلاثة أيام، تبقى بالنسب بنتا له، فهي الأقرب، وهي الأصلب.

فهذا الصحيح أن الرد يكون على أصحاب الفروض بالنسب، لا بالسبب.

طريقة حل مسائل الرد:

لها حالان:

الحال الأولى: أصحاب الفروض مع عدم وجود الزوجين، وهم أحوال:

(1) أن يكون صاحب الفرض شخصا واحدا، كأن يموت عن أم، فهذا يرث الجميع فرضا ورداً.
مثال: مات عن أم.

لها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو جمع من الأخوة، والباقي رداً.

مثال: مات عن بنت.

لها النصف فرضاً، والباقي رداً.

مثال: مات عن أخت شقيقة.

لها النصف فرضاً، والباقي رداً.
(2) أن يكون صاحب فرض متعدد، من صنف واحد، كالبنات أو الأخوات، كأن يموت عن خمس بنات.
مثال: مات عن خمس بنات.

نقول أصل المسألة (5)، وهو عدد الرؤوس، فلكل بنت سهم واحد، فيأخذن التركة فرضا ورداً، ونجعل أصل المسألة مجموع عدد الرؤوس.

مثال: مات عن سبع أخوات.

أصل المسألة (7)، وهو عدد الرؤوس، فلكل أخت سهم واحد، فرضا ورداً. 

مثال: مات عن ست بنات ابن.

نقول أصل المسألة (6)، وهو عدد الرؤوس، فلكل بنت ابن سهم واحد، فرضا ورداً.

(3) أن يكون المردود عليه متعدداً من أصناف مختلفة، كأن يموت عن أخت شقيقة وأخت لأب وأم.
مثال: مات عن أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم.

الأخت الشقيقة لها النصف فرضا.

الأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين.

الأخت لأم لها السدس فرضا.

أصل المسألة بين النصف والسدس، والعلاقة بينهما تداخل، فأصل المسألة (6)، فيكون:

للشقيقة ثلاثة أسهم، وللأخت لأب سهم، وللأخت لأم سهم، فمجموع الأسهم (5)، فحينها نجعل النقص هو أصل المسألة الجديد.

مثال: مات عن أخت لأم وجدة.

الجدة لها السدس فرضا.

الأخت لأم لها السدس فرضا.

أصل المسألة (6)، فيكون للجدة سهم، وللأخت لأم سهم، فمجموع السهام (2)، فيصبح أصل المسألة (2).

مثال: مات عن أربع بنات وأم.

للأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث.

البنات لهن الثلثان فرضا.

أصل المسألة دائر بين السدس والثلثان، بينهما تداخل، فيكون أصل المسألة (6)، ويكون:
للأم سهم، وللبنات أربعة أسهم، فمجموع الأسهم (5)، فيكون هو رأس المسألة الجديد.
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